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 ول الباب الأ

 قدمة الم 
 خلفية البحث .أ

من الطبيعي أن إندونيسليا بكونها الدولة التي تضلم أكبر عدد من السلكان  
المسللمين في العالم، برز اااه متزايد لإنشلاء نظام اجتماعي واقتصلادي يعتمد على  

وقد وضلعت الحكومة تسرليع التنمية الاقتصلادية المتوافقة   1.قيم التعاليم الإسللامية
الشرليعة كبرنامج وطنية ووعدت بوضلع أسلاس قانوني يسلاعد على نمو الاقتصلاد ب

طبعا في  سليحدثفي مجال الاقتصلاد الإسللاي العديدة النزاعات   وكانت .الإسللاي
طالما كان الاقتصلاد الإسللاي رُإي لتلفا عن الاقتصلاد التقليدي، غير    2.المسلتقبل

إمكانية   في هذه الحالةيكون لدى الأطراف ف  .أنهما يرتبط دائمًا بالعقود والاتفاقيات
 .ما اتفقوا عليه ولالفة انتهاك

في كل ويحلدث  التجلاري في عالم  على نطلاق واسللع لقلد كان الإفلاس معروفلا 
التجارة الفردية والمؤسللسللات  لا يفرق بين الفرد والجماعي أي  تقريبًا،   ومجال  مكان

بل  ،  فحسللب  البلدان النامية  على الأعمال التجارية فى يخطرلا الإفلاس و  .الجماعية
ا في البلدان المتقدمة للتسلاوي بين وقوع خطر الخسلارة وفرصلة الربح في كل  ،أيضلً

الضلللائقلة    وفي الأعملال التجلاريلة هالمصلليبلة   ةالخسلللار  وأحلد أنواع  .الارة طبعلا
تؤدي إلى علدم    حيلث  العلاملون فيهلاواجههلا  يالملاليلة التي    والصللعوبلة على الإدارة

قدرتهم على سللداد جميع الديون أو الالتزامات ااه شركائهم التجلاريين، بملا في ذلك 
لدى    بلل وجلدت ،التزاملات سللداد الديون في العلالم المصرلللم بين الملدينين والدائنين

 
1 Ahmad Mujahidin, “Kepailitan (Taflis) Dalam Konsep Ekonomi Syari’ah Dan Tata Cara 

Penyelesaian Dalam Sengketa,” n.d., 1–11. 
2 Ikhsan Al Hakim, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah Di Pengadilan Agama,” Pandecta 

Jurnal Penellitian Ilmu Hukum 9, no. 268 (2014): 9, https://doi.org/10.33474/hukum.v10i1.4619. 
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لا يمللك فيهلا الملدين  التي  اللة  والحل  .الواقع  نفس  في   الملدينين العلديلد من الدائنين
 3.بالإفلاس  يسمّدائنيه نحو يون الدالقدرة على سداد 

المدين،    المضليقة لدىمشلكلة الديون    عنالإفلاس هو حل ااري للخروج  و
فإذا أدرك المدين أنه غير   4.الديون لدائنيهتلك على سللداد   قدرةالمدين   يجدحيث لم 

قادر على سلداد الالتزامات المسلتحقة عليه، فإن تقديم طلب إشلهار الإفلاس تصلبح 
إذا وجدت   أيضلا  حالة إفلاس المدين تقرركما يمكن للمحكمة أن    .خطوة محتملة

 .أدلة على أن المدين لم يعد قادرا على سداد ديونه المستحقة والقابلة للتحصيل
، لأن  غالبلًا ملا يتم فهم الإفلاس بشللكل غير صللحيح من قبلل عاملة النلاس 

فيترتب عليه ،  قانونيوهو خلل قرار ذو صللفة جريمة الإفلاس اعتبر بعضللهم بأن  
عتبر الإفلاس فشلللًا نلاجملاً عن أخطلاء  يُ   .وانبله قلدر الإمكان  الإفلاس   اجتنلاب

  5.ن وارتكبهلا الملدين في إدارة أعملاله، ألا أدى إلى علدم القلدرة على سلللداد الدي
لتحقيق العلداللة لجميع  صللحيحلة  يمكن أن يكون خطوة  في الحقيقلة  الإفلاس  و

كافيلة    ملالهالعلديلد من الدائنين ولم تكن أصللول  له  دين  ة الملفي حلالل لأنالأطراف،  
يتنافسلون بكل الوسلائل، سلواء  سلالدائنين بالكامل، فإن الدائنين   ديون  لسلداد جميع

يخرجه عن  مر الأوهذا  .أولاسللداد دينه لا، للحصللول على   أم  وفقا للطرق القانونية
الإفلاس   قوانينصلدرت   ولذلك  .ويضرل بالدائنين والمدينين أنفسلهم ضلابط العدالة

 6.الدائنين ديونالتي تنظم الإجراءات العادلة فيما يتعلق بسداد 

يعة، فإن  شرللالقائمة على ال الاقتصللادية  أنماط الأعمالونمو   تسللاعنظرًا لا
في تنفيلذ السللعي على إيجلاد وتطبيق القوانين والنظم الملديرة والحلاميلة كلأسلللاس  

 
3 R Saija, “Rekonstruksi Mekanisme Hukum Kepailitan Di Pengadilan Niaga,” Jurnal Hukum Acara 

Perdata: ADHAPER 2, no. 1 (2016): 149–67, 

https://jhaper.org/index.php/JHAPER/article/view/29/36. 
4 Mona Wulandari and Saifullah Basri, “Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Kepailitan Syariah 

Di Indonesia,” Wajah Hukum 6, no. 2 (2022): 441, https://doi.org/10.33087/wjh.v6i2.1081. 
5 Wulandari and Basri. 
6 Muhammad Hadi Subhan, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, & Praktik Di Peradilan, Cet. ke-1 

(Jakarta: Kencana, 2008). 
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تنفيذ العقود   لأن  يكون مهما،اتفاقيات أو عقود المعاملات الاقتصلادية الشرلعية 
وقوع  احتملال   ينفصللل عنالمعلاملات الاقتصللاديلة الشرللعيلة، لا والاتفلاقيلات في  
فوجود المطلالبلات بعضللهم البعض لا   .العقود التي أبرمهلا الطرفلانالمخلالفلات على  
  7.، ألا يؤدي إلى ارتفلاع كميلة وتعقيلد القضللايلا التجلاريلة وتنوعهلا يمكن أن يرُاوغ 

ولم الواقع فإن الاتفاق بين العميل والمؤسلسلة المالية وارد في عقد موقع من الطرفين،  
يمكن لطرف الدائن أن يطللب قرار إفلاس الملدين عنلد علدم قلدرة الملدين  بحيلث  

المؤسلسلات المالية التقليدية، فإن    فىالحال   يقع هذاوكما   .على سلداد ديونه مرة أخرى 
أن تحدث أيضلًا  يمكن  النزاعات بين العملاء والمؤسلسلات المالية المتعلقة بالإفلاس 

 8.في المؤسسات المالية الشرعية

العلملاء    تكلم، فقلد  أمرا جلديلداإن مسلللأللة الإفلاس في الفقله ليسلللت  
في الإسللام بالتفليس، مأخوذ   الإفلاس ويسلمّ  .الإفلاس  نزاعحل عن  السلابقون  

الفلس هو أصللغر نوع من النقود أو الفكة الصللغيرة    .من كلمة الفلس، جمع فلوس 
  9.والفلوس يعتبر عادة بأسلوإ أموال الشلخص وأصلغر العملة .المصلنوعة من النحاس 

  أنه الشلخص الذي تزيد ديونه عن أصلولب يعرف في السلياق الاقتصلادي  والتفليس
  تصرللفقرار القلاضي بمنع شللخص   وعرف علملاء الفقله بلأن التفليس هو  .أمواله
يشللير    .يتم اسللتخلدام مفهوم التفليس للتغللب على مشلللاكل الإفلاس   10.أمواله
صلول  الأ  لعدم وجودسلداد ديونه    التاجر علىفليس إلى حالة التي لا يسلتطيع فيها الت
والشلخص الذي قرر بإفلاسله يسلمّ مفلسلا، ويحكم على جميع   11.للسلدادكافية ال

 
7 Syukri Iska, Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012). 
8 Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori Dan Ekonomi (Jakarta: Penerbit 

Kencana, 2017). 
 ( .2021حضرموت: دار الميراث النبوي, ) التقريرات الشديدة في قسم البيوع والفرائض  ,حسن بن أحمد الكاف 9

 (. 2011, الجزء الخا )بيروت: دار الفكر العربي,  الفقه الإسلامي وأدلتهوهبة الزحيلي,   10
11 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah (Jakarta: Rajawali Press, 2016). 
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أبلكاته بالسللب والحجر تحت سلطلة القاضي لمهمة التسلوية والاسلتيفاء على جميع  
 12.التزامات المدين المفلس

من خلال  ظملت  نُ الإفلاس في إنلدونيسلليلا  لقلد كانلت القوانين المتعلقله بل
، 1998لعلام    4، لقلانون رقم  1998لعلام    1من القلانون رقم    البلدلي  الحكوي  القلانون

في الإفلاس وتلأجيلل التزاملات    2004لسللنلة    37في القلانون رقم    أخيرا وتم تنظيمله  
  للمجتمعالقلانونيلة  والتطورات الاحتيلاجلات  هلذا القلانون  يللب   مول .سللداد الديون
تتعلق بلالإفلاس   لعلدم وجود القوانينمن المسلللمين،   الذي معظمهم  الإنلدونيسيلل
الة في إندونيسليا تعرف بالفراغ  الح  وجُدتلذلك   .الشرليعة الإسللامية  القائمة على

تعلق بعمليلات تالقلانوني أو الثغرة القلانونيلة حيلث لا توجلد قواعلد واضللحلة فيملا 
بين المؤسلسلات    العقودعادة في العديد من   تتوقعوإجراءات الإفلاس الشرلعي التي 

، يتم تنظيم حلالات  لعلدم وجود تللك القوانينونظرًا   .الملاليلة الشرللعيلة وعملائهلا
حتى الآن، لا  13.الإفلاس التقليدية قوانينالإفلاس الشرلعية في إندونيسليا بناءً على  
طلبًا يتعلق بمسلائل الديون والإفلاس    30تزال المحكمة التجارية تنظر في أكثر من  

 .بين الجهات الشرعية
بشلأن المحامم   1989لسلنة   7بتعديل قانون رقم  2006سلنة    3القانون رقم  

  النزاعاتفحص بالمحلامم الدينيلة  سلللطلةبوضللوح على  49الملادة  تالدينيلة نصلل
والفصلل فيها وتسلويتها على المسلتوى الأول بين المسللمين في العديد من المجالات  

والإفلاس في المؤسللسللات المالية   14.عيقتصللاد الشرللالافي  النزاعاتالمدنية، إحداها  
  .ة المادالاقتصلاد الشرلعي كما قصدت في تلك ا النزاعات  فى الشرلعية هو أحد أسلباب

 
12 Undang-Undang Republik Indonesia, “Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” 

. No. 37 (2004). 
13 Ghansam Anand, Kukuh Leksono S. Aditya, and Bagus Oktafian Abrianto, “Problematika Aplikasi 

Ekonomi Syariah Dalam Rezim Hukum Kepailitan Di Indonesia,” Jurnal Bina Mulia Hukum 2, no. 1 

SE-Articles (2017): 67–79, https://doi.org/10.23920/jbmh.v2n1.6. 
14 Novanilia Alvita and Syarief Elza, “Quo Vadis Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Pada Lembaga Keuangan Syariah,” Journal of Law and Policy 

Transformation 6, no. 2 (2021): 55–71. 
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إفلاس مؤسلسلة مالية شرعية من قبل   فصلل نزاعاتلم يتم  ولكن الواقع إلى الآن،
واعتملدت في فصلللهلا إلى  جارية التحكملة  الموما زالت تنظر فيهلا   ،ينيلةالدحكملة الم

  وكان  .سللداد الديونالتزامات في شللأن الإفلاس وتأجيل  2004لسللنة   37قانون رقم  
على الشرلليعة   مسللتنداتقليدي أو عام بطبيعته، وليس قانوناً  ذا قانون  هذا الروح  

 نزاعفحص   بشرللعيلةوهلذا يثير أسللئللة مثيرة للاهتملام فيملا يتعلق    .الإسلللاميلة
الإفلاس والبت فيها وحلها ف في المحكمة التجارية للمؤسلسلات المالية الشرلعية 

 15.التي أبرمت اتفاقياتها منذ البداية باستخدام المفاهيم الإسلامية
حالة فصللل نزاعات الإفلاس الشرللعي لا يزال متوقعا بالمحكمة التجارية  و

العلامة سللببهلا الأوضللح هو فحص نزاعات الاقتصللاد الإسلللاي المتعلقلة بطلب  
يسلتمر   يبين بشلكل واضلح وجيد، ولذلكالإفلاس نحو المؤسلسلة المالية الشرلعية لم 

تللك قضلللاة المحكملة التجلاريلة في القيلام بمهلامهم من خلال النظر والفصلللل في  
بعلدم وجود  ذللك  و  16.الاقتصللاديلة الشرللعيلة في الحقيقلةالنزاعات هي  التي  النزاعات

قانون ينص واضلحا بالأمر أو المنع على ذلك، فرجع الحكم في فصلل تلك النزاعات  
إلى المحلامم الملديرة للفحص والقرار والفصلللل نحو نزاعات الإفلاس كملا هو  

من المؤكد أن موقف المحامم الشرلعية سليواجه صلعوبة في قبول قضلايا    17.الأصلل
الإفلاس لأنله بصرللف النظر عن الافتقلار إلى القلانون الملادي وقلانون الإفلاس  
الشرللعي الرسللمي، هنلاك حلاجلة إلى معرفلة خلاصلللة فيملا يتعلق بعمليلة الإفلاس  

الأخرى للتعلاملل مع قضلللايلا   التنيجلةومن    18.للنزاعات الاقتصلللاديلة الشرللعيلة

 
15 Niniek Mumpuni Sri Rejeki, “Ketidakpastian Proses Pailit Sebagai Upaya Hukum Penyelesaian 

Sengketa Ekonomi Syariah,” Jurnal Hukum Dan Peradilan 11, no. 3 (2022): 453–76. 
16 Yudha Indrapraja, “Kegagalan Hukum Di Indonesia Dalam Menciptakan Kepastian Hukum Terkait 

Sengketa Kepailitan Perbankan Syariah,” Asy-Syari’ah 17, no. 1 (2014), 

https://doi.org/10.15575/as.v17i1.642. 
17 Rejeki, “Ketidakpastian Proses Pailit Sebagai Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi 

Syariah.” 
18 Anand, Leksono S. Aditya, and Oktafian Abrianto, “Problematika Aplikasi Ekonomi Syariah 

Dalam Rezim Hukum Kepailitan Di Indonesia.” 
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العقود  إبرام  المؤسسات المالية الشرعية من قبل المحكمة العامة هو عدم التزامن بين 
 19.وحل النزاعات

في وعملائها   الشرلعيةالمؤسلسلات المالية  أبرمهاالتي   إن العقود والتعاقدات
لإيجاد القيم الشرللعية التي أراد أن يتمسللك بها   حقيقتها محاولة وبذل في السللعي

مصلطلح االدين  ما اسلتخدم في المؤسلسلات المالية الشرلعية والعقود المبرمة    .دائما
، لأن العقد المبرم في كل طلب تمويل في مؤسللسللة هاالمسللتحقا أو االدائن المدينا في 

أي يعرف ، صلاحب المال والعاملة بين الشرلكمالية شرعية يكون دائماً على أسلاس 
وكذلك العملاء الذين يودعون أموالهم لدى المؤسلسلات   .والمشلاركةالمضلاربة  عموما ب

بني على  المفلاس الإإن كل نزاع و .ضللاربةالموديعة أو بال  يبرم عقداالمالية الشرللعية  
يؤدي إلى بذل  التقليدي  يتم الفصللل فيه بناء على قانون الإفلاس الذي  عقد شرعي 

جهود قسرلليلة لطرح مصللطلئ الدائن والملدين، مع أن هلذين الطرفين )الدائن  
  مبني علىالشرللعي   التمويللبلأن  وعرفنلاوالملدين( لا وجود لهملا في كل تمويلل شرعي، 

يسللاعد الطرف الآخر، والممول يسللاعد من    الطرف الأول علاقة الشرللكة، وهي أن
 .أرباح غير عادلة في أي تمويل شرعي جلبالعكس، فلا يوجد كذلك و يموله

العلديلد من قرارات المحكملة التجلاريلة في قضلللايلا الإفلاس بين   وجُلد
أحكام المرابحة كما صلدرت  ب  مناسلبةالمؤسلسلات المالية الشرلعية وعملائها بأنها غير  

قررت بسللللب عام على أموال المفلس  المحكملة   ، كانلتDSN MUI فتلاوى  عن 
ولم الواقع، جاء فتوى   .لإدارة الأصلول بعد صلدور قرار الإفلاس فورا وتعيين الأمين 

رقلم   الإنلدونليسيلل  اللعلللملاء  لملجلللس  اللوطلني  الشرللعي  -DSN/04الملجلللس 

MUI/IV/2000  ،النقطة السلابعة المتعلقة بالإفلاس في المرابحةفي بشلأن المرابحة 
إشللهلار إفلاس العميلل لم يقم بسللداد دينله، وجلب على البنلك تلأجيلل قرار  إذا تم : ا

 
19 Indrapraja, “Kegagalan Hukum Di Indonesia Dalam Menciptakan Kepastian Hukum Terkait 

Sengketa Kepailitan Perbankan Syariah.” 
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في المؤسسات    المبرمةالعقود    إن  20ا.، أو بناء على اتفاقيهيصبح قادرا عل  إلى أن  السداد
، لكن العمليات والأسلاسلات  مبادئ الاقتصلاد  الإسللايمبنية على  المالية الشرلعية 

  .الإجرائية المسللتخدمة تسللتخدم قانون الإجراءات المدنية العام وقانون الإفلاس 
وهلذا يؤدي إلى ااعات قلانونيلة وتلوث لجوهر الشرلليعلة التي يرغلب العملاء الذين  

 21.أبرموا عقودًا مع المؤسسات المالية الشرعية في الحفاظ عليها
الإفلاس الشرللعي التي ترجع إلى    أن قرارات نزاعاتوفضلللا عن ذللك،  

بمبدأ اسلتمرارية الأعمال، أي  لا يلتزم بشلأن الإفلاس   2004لسلنة    37القانون رقم  
ا، طالما   أنهم لا يهتمون مطلقًا بالسللامة المالية للمدين، سلواء كان مواًا أو معسرلً

وهي إذا كان للملدين دائنان أو أكثر ولم يسللدد بالكامل ديناً    شروط مسللتولم لعلدة 
فلاس بشللكل تراكمي من قبل القاضي  الإواحداً على الأقل، فيمكن عندئذٍ إعلان  

يعُرف مصللطلح و .وهذا لا يتفق مع مسللائل الديون والذمم في الإسلللام  .التجاري 
الموا أو المعسرل في سلياق قانون التفليس بما إذا كان المدين يتمتع بصلحة جيدة أم  

في ابن رشللد   عرف  .ويمكن بالطبع فهم هذه الصللحلة من منظور مادي ومالي .لا
دنيلة والعقليلة، لأن الملدينين  كلملة الصللحلة بلأنهلا الصللحلة البلكتلاب بلدايلة المجتهلد 

يون وهم في حالة مرضلية مصلطنعة، لا يلزمهم سلداد ديونهم بل يتم الدالذين عليهم 
إن معنى الصلحة من المنظور المالي الإسللاي قد اتسلع معناه  22.منحهم مهلة للسلداد

ليس فقط للصلحة الجسلدية والعقلية للفرد ولكن أيضلًا إلى مسلتوى الصلحة المالية  
الإفلاس في الإسللام متسلامح للغاية في توفير    .للمؤسلسلة الاقتصلادية الشرلعية نفسلها

ا )غير صللئ ماليًا( هذه هي   .فترة زمنية أتدة لسللداد الديون إذا كان المدين معسرللً

 
20 Indrapraja. 
21 Rejeki, “Ketidakpastian Proses Pailit Sebagai Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi 

Syariah.” 
22 Apriliya Suryaningsih Muhamad Subhi Apriantoro, Salsabilla Ines Sekartaji, “Penyelesaian 

Sengketa Kepailitan Ekonomi Syariah Perspektif Ibnu Rusyd,” JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi ISlam 7, 

no. 03 (2021): 1400–1408, http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal. 
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في الاقتصللاد الإسلللاي التي تسللاوي الموقف بين المدينين والدائنين الذين   السلللوك 
اوَإنِْ   : 280جاء في سلورة البقرة الآية  يسلاعدون بعضلهم البعض كعلاقة تعاونية كما

 إلى مَيسَرةٍا. فَنَظِرَةٌ  عُسَرةٍ كَانَ ذُو 
بناءً على الشرلح أعلاه، فإن الأحكام التي يجب تنفيذها للتعامل مع نزاعات 

  بعض الإفلاس في المؤسلسلات المالية الإسللامية في إندونيسليا قد تسلتند إلى قوانين
 سللعيمفصلللة فيما يتعلق بال قوانيندائمًا ب تقوانين بدأال تلكلأن   .الدول العربية
إعادة   إجراءاتلحل حالات الصلعوبات في سلداد الديون من خلال توفير والمحاولة  

إعادة الهيكللة والصلللح والواقع من الإفلاس في مصرلل   إجراءاتمثلل   الإدارة المالية
نظيم الملالي في الت  ةالتسللويلة الواقعيلة وإعاد  إجراءات  23والإملارات العربيلة المتحلدة
تنفيذها من قبل مؤسلسلة خاصلة تتولى التعامل مع  وكان    24.المملكة العربية السلعودية

ا بإرسلال    وقامتالإفلاس،  في  والمرافقةوظفين للمسلاعدة  المبراء والخالمحكمة أيضلً
  إجراءاتبعلد فشللل يكون إشللهلار الإفلاس بلقرار المحكملة   وصللدور  .تنفيلذهلا

وقلد تم االاذ قرار   .الإنقلاذ السللابقلة، أو في حلاللة علدم رغبلة الملدين في إنقلاذ أمواله
الإفلاس بمراعاة تامة استناداً إلى البيانات والمعلومات المقدمة من كل طرف ونتائج  

قد يبدو أن هذا يتماشى مع حل قضايا الديون والمستحقات التي   .ملاحظات الخبراء
تحدث في المؤسلسلات المالية الشرلعية الإندونيسلية التي لا تقدم طلبًا للإفلاس على  
  .الفور ضللد أطراف معينة إلى درجة حرمانهم من حقوقهم في اسللتمرارية أعمالهم 
لأن ما يميز المؤسلسلات المالية الشرلعية في إندونيسليا هو مبدأ الشرلكة الذي يتوافق 

 MUI من قبلمع مفهوم المشلاركة في الإسللام، وقد تمت صلياغة حل النزاعات 

DSN مع جهود إعادة الهيكلة وغيرها. 

 
مجلة   ”,وفاء حلمي السعيد, “إجراءات إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس : دراسة مقارنة بين القانون المصري والإماراتي  23

 .90–1 ,2022 ,البحوث القانونية والاقتصادية
مجلة   ”,هاني بن سعيد محمد الغامدي, “إجراء التسوية الوقائية : دراسة مقارنة في ضوء الفقه الإسلامي ونظام الإفلاس السعودي 24

 .no. 2 (2022): 1881–1912 ,25 كلية الشريعة والقانون دقهلية
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لذللك يريلد المؤلف أن يحلدد الصللورة الكبيرة لقواعلد الإفلاس التي تتبنلاهلا 
قلارنلة مع القواعلد الحلاليلة في إنلدونيسلليلا، بحيلث  الم، وكلذللك إجراء  الدول العربيلة

 .يكون من الممكن الحصول على حل قانوني ينظم مسائل الإفلاس الشرعية
 

 تحديد المسألة .ب
السلابقة يمكن تفصليل المشلات التي تناولها البحث على  بناءً على الخلفية 

 النحو التالي
 ؟والدول العربيةالشرعي في إندونيسيا  كيف إجراءات الفصل لنزاع الإفلاس  .1
 ؟والدول العربيةإندونيسيا  بيننزاعات الإفلاس  في فصلقارنة الم وجهكيف  .2
إجراءات الفصل لنزاع  من   هاالاستفادة من ما هي الجوانب الإيجابية التي يمكن   .3

 ؟الإفلاس في الدول العربية
 

 أهداف البحث .ج 
 ، فإن أهداف هذه الدراسة هي كما يلي:السابق تحديد المسألةبناءً على 

 ول العربية.عات الإفلاس الشرعي في إندونيسيا والدا زنحل  إجراءاتشرح  .1

 والدول العربية.إندونيسيا  بينالإفلاس  ة نظاممقارن التعرف على .2

حلل    إجراءاتمن   هلا يمكن الاسللتفلادة من تيال  ةنلب الإيجلابيلوا التعرف على الج .3
 الدول العربية.عات الإفلاس في نزا 

 

 فوائد البحث .د 
بناءً على الوصللف في الخلفية والعنوان وصللياغة المشللكلة وأهداف البحث،  
ومن المتوقع أن يكون وصلف هذا البحث قادرا على تقديم فوائد علمية خاصلة في 

 :على النحو التاليتنفيذ التعليم، 
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 الفوائد النظرية .1
أن تضليف نتائج هذا البحث إلى الخطاب العلمي، خاصلة في مجال  يرجى 

في حل المنازعات وفق الشرليعة الإسللامية،    وذلكالإفلاس الاقتصلادي الشرلعي، 
فضلللا عن    والدول العربيلة.  من خلال مقلارنلة القواعلد القلائملة في إنلدونيسلليلا

زيلادة   الملعلامللات   التلفللليلسملفلهلوم    نحلوالملوجلود    التلطلللعاللقلدرة على  فلقله    .في 
للبحوث  وصللل إليهلا البحلث يمكن أن توفر فوائلد يوبلالتلالي، فلإن النتلائج التي  

 .في مجال منازعات الإفلاس الشرعي اللاحقة

 الفوائد العملية .2
أن تعود نتلائج هلذا البحلث بلالنفع على جميع الأطراف،  يرجى أيضللاكملا 

 :بما في ذلك ما يلي

 للأكاديميينالفوائد  .أ 
مفيدا للأكاديميين الذين يقومون بدراسلات  أن يكون هذا البحث  

حول منازعات الإفلاس الاقتصلادي الشرلعي، ويمكن اسلتخدامه كمرجع  
 .في أبحاث أخرى 

 لممارسينلالفوائد  .ب 
  حيلث يمكن أنالأسلللاس القلانوني    بيلانهلذا البحلث يهلدف إلى  

يصللبح مرجعلا للمملارسللين في مجلال حلل منلازعات الإفلاس الاقتصللادي  
 .، لما فيه من مرجعية منهجية متوافقة مع الشريعة الإسلاميةالشرعي

 نطاق البحث .ه 
حلل منلازعات الإفلاس   إجراءاتفي هلذا البحلث تقلديم شرح  البلاحلثيريلد 

المحكملة التجلاريلة، ثم   المتوقهلة لدىالتي تحلدث في المؤسللسللات الملاليلة الشرللعيلة 
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اسلتنادا إلى    الدول العربيةحل منازعات الإفلاس التي تقوم بها   بإجراءاتمقارنتها  
دول الشرلق الأوسلط هي الدول العربية التي تقع في آسليا الوسلط     .هم الموجودةقوانين 

وشللمال أفريقيا، ويركز هذا البحث فقط على حل نزاعات الإفلاس التي حدثت في 
 .مصر والمملكة العربية السعودية

 البحوث السابقة  .و 
فيما يتعلق بكتابة هذه الرسللالة، حاول الباحث اسللتكشللاف المناقشللات  

ومن نتلائج الأبحلاث السلللابقلة المتعلقلة   .المتعلقلة بمسلللأللة منلازعات الإفلاس 
تحليل تسلوية  ابعنوان  2018رسلالة سلتي قدرية عام  البحث،محل   بالعنااالتي يقع

 Pdt-Sus/01بلالقرار رقم  إفلاس المصرللفيلة الشرللعيلة في المحكملة التجلاريلة  

PKPU/2015/ PN Niaga Mdn يشرلح هذا   25ا.من منظور اقتصلادي إسللاي
البحث الأسلاس القانوني لحل قضلية إفلاس البنوك الشرلعية لدى المحكمة التجارية  

، كملا يهلدف إلى  Pdt-SusPKPU/2015/PN Niaga Mdn/01في القرار رقم 
 Pdt-Sus-PKPU/2015 / PN Niaga Mdn/01توضيح ما ورد في القرار رقم  

 .يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقوم على النظرية الاقتصادية الإسلامية

حل منازعات الإفلاس في المؤسلسلات المالية   تبحث عن رسلالةثم هناك عدة  
/ 12Pailit/ -Sus.Pdt  :القرار رقم بيحلث عن 26(،2018الشرللعيلة لعلدلي خلانزا )

2017/ PN Niaga SMG    .  الاختصلللاص المزدوج بين   الرسلللاللةتتنلاول هلذه
  .المحامم التجارية والدينية في حل نزاعات الإفلاس على أسللاس عقود الشرلليعة 

ا في  بشلأن سللطة   27(2023اي واهيوني ) رسلالةوقد تمت مناقشلة هذا الأمر أيضلً

 
25 Siti Kadariah, “Analisis Penyelesaian Kepailitan Perbankan Syariah Di Pengadilan Niaga Dalam 

Putusan No.01/Pdt-Sus PKPU/2015/PN Niaga Mdn Ditinjau Dari Perpektif Ekonomi Islam,” 2018. 
26 Adli Kanza, “Penyelesaian Sengketa Kepailitan Pada Lembaga Keuangan Syariah,” 2021. 
27 Sri Wahyuni, “Kewenangan Pengadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Nasabah Pailit Pada 

Perbankan Syariah,” 2023. 
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المصرللفية الشرللعية،    لدىالمحكمة في حل المنازعات في قضللايا العملاء المفلسللين 
سلللطلة حلل منلازعات العملاء المفلسللين في المصرللفيلة   الرسللاللةحيلث تحللل هلذه  

وتبين أن سلللطة حل المنازعات المتعلقة بقضللايا العملاء المفلسللين في  .الشرللعية
كملا ينظمهلا قلانون المحلامم    الدينيلةالمصرللفيلة الشرللعيلة هي سلللطلة المحلامم  

ينص في الواقع على أن هذه السللطة تمُنح  الإفلاس  ومع ذلك، فإن قانون  .الشرلعية
ا للمحكملة التجلارية منح  ب القوانينوانطلاقًا من نظرية السلللطلة، فإن وجود    .أيضللً

السلللطلة للمحلامم الدينيلة من ناحيلة والمحلامم التجلارية من ناحيلة أخرى يخلق 
  المحكملةوقلانون  قلانون الإفلاس  وينص   .في الواقع حلاللة من علدم اليقين القلانوني

على سللطة حل منازعات الإفلاس وتقع على عاتق هيتتين قضلائيتين في وقت   الدينية
إلى علدم الوضللوح فيملا يتعلق بلالاختصللاص    القلانونينويؤدي وجود هلاتين    .واحلد

 المحكمة الدينيةوقانون  الإفلاس  المطلق للسللطة القضلائية، كما أن أحكام قانون
 .غير متماسكة ، أا يؤدي إلى عدم اليقين القانوني

حلل منلازعات الإفلاس من خلال تحليلل مفهوم  كتلابلة أخرى تتكلم عن  و
والذي يشير إلى كتاب بداية المجتهد   28(2021إبرياني )كاتبة عند ابن رشد ل  التفليس

ونهاية المقتصلد، مبيناً أن أارسلة حل منازعات الإفلاس في عهد ابن رشلد أشلارت  
الملالكي ولم يكن في ذللك الوقلت يحلل الخلافلات إلا على  تعلاليم الملذهلب من   إلى كثير

 .نطاق ضيق فقط

 
28 Muhamad Subhi Apriantoro, Salsabilla Ines Sekartaji, “Penyelesaian Sengketa Kepailitan Ekonomi 

Syariah Perspektif Ibnu Rusyd.” 
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تمت مناقشلة الكتابات حول حل منازعات الإفلاس بموجب الشرليعة أيضلًا  
وتشللير    30(،2018وأبريلانلدانو )  29(2010في شللكل إجراءات التحكيم من قبلل زليهلا )

النتائج إلى أنه إذا اتفق الطرفان على حل نزاعهما في باسيارناس، فسيتم حله والبت  
في حل  مع أن النظم المفصللة    ،باسليارناس الإجرائية للللل  القوانينفيه وفقًا للقواعد  
ليسلت واضلحة بعد لأنها لم يتم تنظيمها في قانون  باسليارناس  الإفلاس من خلال

هناك عوامل داعمة   ومع ذلك .في شللأن المصرللفية الشرللعية 2008( لسللنة  21رقم )
  .يمكن الاعتملاد عليهلا في حلل الإفلاس عن طريق بلاسلليلارنلاس، وهي المحكمين 

 .وبسيارناس محكم لتص في مجاله

ثم مجلة بعنوان تسلوية منازعات الإفلاس وفق قانون المصرلفية الشرلعية من  
وفيله يفحص البلاحلث قرار المحكملة التجلاريلة المركزيلة في   31.إيرنلا ويلدجلاي  كاتلب

الذي   pailit/2011/PN.Niaga.Jakarta.Pusat/7  .جلاكرتلا بلالسللجلل رقم  
يفصلل في قضلايا الإفلاس ضلد الشرلكات التي تنفذ تمويل المشلاركة وأيضلًا ضلد قرار 

رقلم اللعللليلا  الملحلكلملة   K/PDT.SUS/2011 346  .الملحلكلملة  قلرار  يلعلزز  الذي 
ويتنلاول هلذا البحلث نقطتين على الأقلل من المشللكللة، وهملا ملا إذا كانلت    .التجلاريلة

المحكمة التجارية في جاكرتا تتمتع بسلللطة النظر والفصللل في منازعات الإفلاس  
الاقتصادي الشرعية، ثم ما هي الاعتبارات القانونية للمحكمة العليا في قرارها رقم  

وجاء في نتائج البحث أن المحكمة التجارية في جاكرتا  PDT.SUS/2011/ك 346
  على القانونليس لها سللطة الفصلل في منازعات الإفلاس الاقتصلادي الشرلعي بناءً 

في شللأن المحامم الشرللعية، فقد أبطلت المحكمة العليا في  2006( لسللنة  3رقم )
 

29 Mulyani Zulaeha, “Penyelesaian Sengketa Kepailitan Yang Memuat Klausula Arbritase,” Jurnal 

Cita Hukum 2, no. 1 (2010): 104–16. 
30 Ephin Apriyandanu, “Kedudukan Basyarnas Dalam Penanganan Kepailitan Perbankan Syariah 

Ditinjau Dari UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah,” Jurnal Usm Law Review 1, no. 1 

(2018): 30, https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2230. 
31 Erna Widjajati, “Penyelesaia Sengketa Kepailitan Menurut Hukum Perbankan Syariah,” Ahkam 15, 

no. 1 (2015): 118. 
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نظرها اميع القانون الاقتصلادي الشرلعي في دراسلة وتقرير والفصلل في اقتصلاديات  
 .الشريعة

يريد تقديم مقارنة   الباحثالسلابقة هو أن    البحوث   البحث االفرق بين هذ
 الاسلتفادة منهابحيث يمكن   ،بين الحلول الموجودة في إندونيسليا والشرلق الأوسلط

 .الإفلاس الشرعي في إندونيسيا منازعاتلاحقًا كمرجع في حل 

 منهج البحث .ز 
 نوع البحث .1

  سلللار علىهلذا البحلث من البحلث النوعي وهو البحلث المكتي، أي  
التحليلل، والإشللارة إلى البيلانلات، واسللتخلدام النظريلة الموجودة كمواد داعملة،  

موضللوع البحث،   يتوقف فيهاوإنتاج نظرية بحثية تهدف إلى فهم الظواهر التي 
عن طريق الوصللف في شللكل كلملات ولغلة، في سلليلاق طبيعي خلاص  نهج  و

وبصرلف النظر عن ذلك، يتم اسلتخدام   .وباسلتخدام الأسلاليب العلمية المختلفة
منهج البحث الذي  وأما  .الأسلاليب النوعية للإجابة على أسلئلة ماذا ولماذا وكيف

المنهج القانوني المعياري هو بحث قانوني   .معياري   قانونيهو منهج   الباحثقام به 
يتم إجراؤه من خلال فحص المواد المكتبية أو البيانات الثانوية كمواد أسلاسلية 

المتعلقلة   القوانينيلات بحلث حول  للبحلث من خلال إجراء عمل والأدبيلات 
غالبلًا ملا يشللار إلى البحلث القلانوني المعيلاري على أنله بحلث    .المبحوثلة بلالمشللكللة

قلانوني عقلائلدي، أي من خلال البحلث ومراجعلة مواد المكتبلة في شللكل آراء  
الخبراء القلانونيين واللوائح القلانونيلة وقرارات القلاضي وغيرهلا من البيلانلات  

يتعلق الأدبية التي تراجع المناقشللات المتعلقة بموضللوع البحث، وخاصللة فيما 
 .حل النزاعات في إندونيسيا والشرق الأوسط بإجراءاتبالإفلاس 
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 نهج البحث .2
المعيلاري، والنهج المفلاهيمي ونهج  ،  والمنلاهج المسللتخلدملة هي النهج 

 القضية.
 أو المعياريالنهج التشريعي  .أ 

خلال فحص القواعلد القلانونيلة  يتم اسللتخلدام هلذا النهج من  
  .مثل القوانين واللوائح المتعلقة بالمسلألة القانونية التي يتم التعامل معها 
بحيث تكون نتائج الدراسلة على شلكل حجج قادرة على حل المشلات 

 .التي تواجهها
 النهج المفاهيمي .ب 

النهج المفلاهيمي في البحلث القلانوني هو المنهج الذي ينتقلل من  
وجهات النظر أو المذاهب التي تتناسللب مع القضللايا القانونية التي يتم 
البحلث فيهلا، بحيث يمكن اسللتخدام هذه الآراء أو المذاهب القانونية  

 .كمواد أساسية لتحليل القضايا القانونية التي يتم البحث فيها
 نهج القضية .ت 

في البحلث المعيلاري إلى دراسلللة القواعلد    نهج القضلليلةيهلدف  
وخاصللة فيما يتعلق بالقضللايا    .القانونية المطبقة في الممارسللة القانونية

التي تم الفصلل فيها كما يتبين في الاجتهادات المتعلقة بالقضايا التي هي 
 .محل البحث

 در البياناتامص .3
تنقسلم مصلادر البيانات في البحث إلى شلكلين، وهما مصلادر البيانات  
الأولية المسلتخرجة من الميدان، وثانيا مصلادر البيانات الثانوية المسلتخرجة من  
المواد المكتبيلة. وبلاعتبلار أن بيلانلات هلذا البحلث تلأي بلالكاملل من المواد المكتبيلة، 
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فإن مصلادر البيانات المسلتخدمة هي مصادر بيانات ثانوية، وتتكون من مصادر  
مكتوبة على شللكل فتاوى قانونية، وتشرلليعات، ولطوطات قرارات القضللاة،  

 .الأخرى ية واد المكتبمن الم والكتب، والقواميس القانونية، وغيرها

 جمع البيانات طريقة .4
ا البحث  يتم الكشف عن البحث القانوني المعياري كما هو مطبق في هذ

الأدبيات التي تنقسلم إلى مواد قانونية أولية أو رئيسلية، ومواد  من خلال بيانات 
وهذا يعني أنه عند جمع البيانات، يتم ذلك باسللتخدام   .قانونية ثانوية أو داعمة

 تقنية تحديد فئتين من المواد القانونية مع القيود التالية،

مباشرة    بياناتالمواد القانونية الأولية، وهي المواد الرئيسللية التي تقدم  .أ
بموضللوع البحلث المواد القلانونيلة الأوليلة على   .فيملا يتعلق  تحتوي 

 :منازعات الإفلاس، بما في ذلك بنظام حلمعلومات مباشرة تتعلق  
 الإندونيسي قانون الإفلاس  •

 الإفلاس المصري  قانون •

 السعوديقانون الإفلاس  •

تم الحصول  المواد القانونية الثانوية هي مواد قانونية تدعم البيانات التي   .ب
عليهلا من المواد القلانونيلة الأوليلة ويمكن أن تكملل المنلاقشلللات 

 البحثية، وتتكون من،

 كتب القانون •

 المجلات •

 المقالات والمواد المكتبية الأخرى  •
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 تحليل البيانات طريقة .5

تحليلل البيلانلات هو عمليلة تحليلل أعراض المشللكللة بشللكل منه   
تم تحليلل مواد بيلانلات البحلث التي تم جمعهلا بشللكل نوعي، ليس    .ومسللتمر

بلاسللتخلدام الأرقلام أو البيلانلات الإحصللائيلة ولكن بلاسللتخلدام قوة النظريلة  
في البحث القانوني المعياري، يتم تحليل بيانات هذا البحث باستخدام    .والمفاهيم

يرتبط التحليل الوصلفي ارتباطًا وثيقًا   .أنماط معينة ذات طبيعة تحليلية وصلفية
يرتبط التحليل الوصلفي بما حدث ويحاول تفسليره مرة   .بالمفهوم المثالي للقانون

أخرى وفقًا للحقائق الموصوفة في تحليل علمي منه  ويمكن اختباره في سياق  
ولم هذا السلياق، يهدف التحليل الوصلفي إلى تحليل المقارنة   .الدراسلات العلمية

 .منازعات الإفلاس التي تحدث في إندونيسيا والشرق الأوسط قوانين حلبين 

 تنظيم كتابة البحث .ح 
الأول كفصل    الباب، تبدأ من أبوابإلى خمسة    البحثيتم تقسيم كتابة هذا  

، وأهداف البحث وفوائده، ونطاق  تحديد مسلألتهتمهيدي يوضلح خلفية المشلكلة، و
 .تنظيم الكتابةالبحث، والبحوث السابقة، ومنهجية البحث، وأخيراً 

عامة عن الإفلاس    نظرةالنظري الذي يقدم    الإطارالثاني على    البابويحتوي  
وفقا للقانون الوضلعي الإندونيسيل، موضلحا معنى قانون الإفلاس وأسلاسله القانوني  

الإسلللاي،    الكتبلإفلاس في الإسلللام يشللير إلى  اثم وصللف    .ومتطلباته وعواقبه
ثم يأي  .موضلحا المعنى والأسلاس القانوني والمتطلبات والقيود وإجراءات الإفلاس 

شرح لسللطة حل منازعات الإفلاس للمؤسلسلات المالية الشرلعية في إندونيسليا،  
مل عدم توفر المحامم الدينية للتعامل مع الإفلاس، والآثار القانونية  وا ويوضلح ع

 .المترتبة على حل قضايا الإفلاس الشرعية في المحامم التجارية
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الإفلاس التي تحدث في المؤسسات    نزاعحل    إجراءاتالثالث    البابويوضح  
المالية الشرلعية في إندونيسليا من خلال النظر في عدة قرارات صلادرة عن المحامم  

دول الشرق الأوسط، وهي   بعضالإفلاس في  نزاعحل  إجراءاتثم شرح    .التجارية
 .مصر والمملكة العربية السعودية

الإفلاس    نزاعحلل    بين إجراءات ةالرابع نتلائج تحليلل مقلارنل  البلابويعرض 
 نزاعحل  وإجراءاتالتي تحدث في المؤسللسللات المالية الشرللعية في إندونيسلليا،  

 .الإفلاس المطبقة في مصر والمملكة العربية السعودية

الخامس فهو الخاتمة وفيه الاسللتنتاجات والمقترحات التي يمكن    البابأما 
 .استخلاصها من نتائج البحث

  


